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تقرير عن مصر بخصوص الدورة 96
مقدم إلى: ‎‎ لجنة حقوق الطفل
مقدم من: مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية 

مقدمة
[bookmark: _Hlk159678373]يبلغ عدد الأطفال في مصر وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حوالي 40 مليون طفل بما يعادل نحو 37.7 في المائة من إجمالي السكان، وهو ما يعني أن أكثر من ثلث المصريين في مرحلة الطفولة، تفرض هذه الإحصائية على الحكومة المصرية التزامات إضافية من أجل زيادة البرامج المخصصة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم الواردة في اتفاقية حقوق  الطفل. وفي الواقع، لاحظت مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية أن الحكومة المصرية قد اتخذت على مدار السنوات الماضية مجموعة من التدابير والسياسات والبرامج على الصعيد التشريعي والتنفيذي التي تستهدف ضمان تمتع الأطفال بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بما في ذلك الحق في الجنسية، والحق في الحماية من العنف والاستغلال الاقتصادي، والحق في الرعاية الصحية والحماية من العقاقير الضارة وتعزيز العدالة الجنائية للأطفال وحقوق أطفال الشوارع. ومع ذلك، لا يزال الحكومة المصرية أمامها طريقًا طويلاً لتقطعه في سبيل الارتقاء بحقوق الطفل وإعمالها، وما زال يتعين على الحكومة المصرية بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات والظواهر الأساسية التي تهدد تمتع طيف واسع من الأطفال في مصر بحقوقهم الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقية. بناء علي ما سبق، تقدم مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية هذا التقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل بخصوص خضوع جمهورية مصر العربية للمراجعة أمام اللجنة في دورتها رقم 96، وذلك للنظر في مدى التقدم الذي أحرزته الدول الطرف في تطبيق بنود الاتفاقية. 
أولا: الاسم والجنسية
تلزم المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل الدول الاطراف بضرورة  العمل على ضمان تسجيل الأطفال بعد ولادتهم فورًا، ومنح كل طفل الحق في اكتساب اسم وجنسية. في هذا السياق تلاحظ مؤسسة مانديلا أن الإطار الدستوري والتشريعي في مصر قد منح الأطفال المولدون لأب أو أم مصرية والأطفال مجهولي النسب الحق في الحصول على اسم واكتساب الجنسية المصرية، بما يتوافق مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة السابعة من الاتفاقية، وفي السياق نفسه وجدت مؤسسة مانديلا بالاطلاع على مواد الدستور والقانون المصري أن الدستور المصري قد نص في المادتين رقم (80) و (6) على الترتيب على أن "لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية"، وأن "الجنسية حق لكل شخص يولد لأب مصري أو لأم مصرية". وهو الأمر الذي جرى تأكيده في القوانين المصرية ولا سيما قانون الطفل وقانون الجنسية، حيث نص قانون الطفل في المواد (4 و5 و20) على أن "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ويسجل عند الميلاد في سجلات المواليد، ولا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية"،  وقد جرى تعديل قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 بالقانون رقم  154 لسنة 2004 والذي نص في المادتين رقم (2 و3) منه على أن يكون مصريًا كل من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية، أو ولد في مصر من أبوين مجهولين، ومن ثم، فإنه بمقتضي هاتين المادتين، قد ساوي القانون المصري بين الأبوين فيما يتعلق بمنح الجنسية للطفل، ومنح  الأم المصرية الحق في منح ونقل جنسيتها لأطفالها المولودين من أب أجنبي بعد أن كان منح الجنسية للطفل قاصرًا فقط على الأب المصري[footnoteRef:1]. [1:  المادتين رقم (2 و3) من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الرابط: https://bit.ly/3qNOj5w ] 

واستمرت الجهود التشريعية المصرية التي تسعي إلي تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في منح الجنسية المصرية للأبناء، حيث وافق مجلس النواب المصري في 2 مايو 2023 على تعديل المادة السادسة من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 وذلك لمنح أبناء المصريات بالتجنس الحق فى الحصول على الجنسية المصرية أسوة بنفس الحق الذي منحه القانون لأبناء المصريين بالتجنس، جاءت هذه التعديلات استجابة لحكم كان قد صدر من قبل المحكمة الدستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون الجنسية، والتي قصرت الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.[footnoteRef:2] [2:  التعديل التشريعي لـ"قانون الجنسية المصرية" في إطار جهود تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، 2 مايو 2023، الرابط: https://tinyl.io/ALPw ] 

ثانيا: الأطفال ذوي الإعاقة 
تلزم المادة رقم 23 من الاتفاقية الدول الأطراف بضرورة العمل على ضمان أفضل حياة ممكنة للأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في المجتمع، وضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
في الواقع، لاحظت مؤسسة مانديلا أن الحكومة المصرية قد بذلت جهود جديرة بالثناء على الصعيد التشريعي والتنفيذي في سبيل ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة في مصر بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي هذا السياق، كفل الدستور المصري في المادتين رقم 80 و81 حماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم وادماجهم في المجتمع، وأصدرت السلطات المصرية قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي تضمن عدد من الالتزامات والمبادئ العامة التي تستهدف تحقيق المصلحة الفُضلى للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بطيف واسع من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ولا سيما الحق في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، كما أصدرت السلطات المصرية القانون رقم 200 لسنة 2020 الخاص بإنشاء صندوق" قادرون بإختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمن في ذلك الأطفال، وتقديم خدمات الرعاية والمساندة اللازمة لهم في كافة المجالات، وتم دعم هذا الصندوق بمقتضى القانون رقم 161 لسنة 2023 بمبلغ مليار جنيه فى أغسطس 2023[footnoteRef:3]. وفي 28 فبراير 2024 تم دعم الصندوق بمبلغ 10 مليار جنية[footnoteRef:4]. [3:  الرئيس السيسي يصدر قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف بـ1.1 مليار جنيه، الاخبار المسائي، 7 أغسطس 2023، الرابط: https://tinyl.io/ALR9 ]  [4:  شباب النواب:إعلان الرئيس دعم صندوق قادرون باختلاف بـ 10 مليارات اهتماما غير مسبوق، اليوم السابع، 28 فبراير 2024.
https://2u.pw/xhnwTMiA] 

ومع ذلك، لا زال أمام الحكومة المصرية طريقًا طويلًا لتقطعه في سبيل إعمال جميع حقوق الأطفال ذوي الإعاقة لا سيما الحق في التعليم، حيث تشير التقارير التي أطلعت عليها مؤسسة مانديلا إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة في مصر يواجهون تحديات وصعوبات كبيرة في الوصول إلى التعليم مقارنة بغيرهم من الأطفال، فوفقًا للبيانات التي أطلعت عليها المؤسسة، فإن ما يقرب من مليون طفل من الأطفال ذوي الإعاقة خارج العملية التعليمية في مصر[footnoteRef:5]، سعت الحكومة المصرية إلى التغلب على التحديات التي تعيق ادماج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية من خلال توجيه استثمارات مالية لتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، فخلال العام المالي 2023/2024، تم توجيه استثمارات مالية تقدر بنحو (72) مليون جنيه لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة في عدد من المدارس الحكومية بالمحافظات المختلفة، وذلك لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة داخل هذه المدارس وتقديم الخدمات التعليمية لهم.[footnoteRef:6] ووفقا لأخر احصائيات متاحة أفادت وزارة التربية والتعليم إن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم نحو 38 ألف طالب وهو ما يمثل نحو 0.19% من إجمالي الملتحقين بالعملية التعليمية في مصر. كما ظل توافر بيانات عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة من اللاجئين وطالبي اللجوء الملتحقين بالتعليم غير متاح، كما تتباطأ وزارة التضامن في انشاء قاعدة بيانات للأشخاص من ذوي الإعاقة تنفيذّا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان واتساقًا مع اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمنت أيضا النص علي انشاءها. [5:  PROTECTING AND FULFILLING THE RIGHTS OF CHILDREN IN EGYPT, https://tinyl.io/ALRV ]  [6:  التعليم العادل للأشخاص ذوي الإعاقة : 72 مليون جنيه لتجهيز فصول التربية الخاصة بالمحافظات، برلماني، 16 فبراير 2024، الرابط: https://tinyl.io/ALRW ] 

ثالثا: الرعاية الصحية للأطفال 
تلزم المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بضرورة العمل على ضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والعمل على خفض وفيات الرضع والأطفال، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الأطفال ومكافحة الأمراض وسوء التغذية. وقد أطلعت مؤسسة مانديلا على الجهود التي قامت بها مصر لتحسين صحة الطفل والتي ورد في تقريرها المقدم إلى اللجنة، وتشيد بالجهود المبذولة في هذا الإطار، لا سيما الجهود المتعلقة بخفض معدل الوفيات بين الأطفال والعمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الأطفال وتوسيع التدخلات الوقائية في مجال الرعاية الصحية الأولية. 
في سياق متصل لاحظت مؤسسة مانديلا أن الحكومة المصرية قد توسعت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية للأطفال حتى سن 5 سنوات، الأمر الذي أفضى إلى انخفاض معدلات الوفيات إلى أدنى مستوى له، فوفقًا للتقارير التي حصلت عليها مانديلا، فقد نفذت السلطات المصرية عدد من البرامج والمبادرات التي استهدفت خفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة، على النحو الذي أفضى إلى انخفاض معدل الوفيات بين الأطفال في المرحلة العمرية من سنة إلى 4 سنوات ليسجل 3 أطفال لكل ألف مولود في عام 2021.[footnoteRef:7] [7:  «الإحصاء» تعلن انخفاض عدد وفيات الأطفال في مصر حتى 4 سنوات، أخبار اليوم، 21 نوفمبر 2022، الرابط: https://tinyl.io/ALSK ] 

فضلًا عن ذلك، نفذت السلطات المصرية عدد من البرامج والمبادرات لدعم صحة الطفل، بما في ذلك برنامج ركن المشورة الذي يهدف إلى تحفيز تطور الأطفال تحت سن خمس سنوات، والحد من تأخر التطور عند الأطفال المعرضين للخطر أسوة بأقرانهم، وقد بلغ عدد المنتفعين من هذا البرنامج وفقًا لتقديرات حكومية نحو 286 الف منتفع خلال عام 2023، إضافة إلى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، والتي استفاد منها أكثر من 2 مليون و883 ألف طفل في المرحلة الابتدائية[footnoteRef:8]، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة والتي استفاد منها أكثر من 399 ألف طفل حديث الولادة[footnoteRef:9]، علاوة على المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الإعاقة السمعية للإطفال وعلاج فقدان السمع والتي استفاد منها أكثر من 6 ملايين و153 ألف طفل.[footnoteRef:10] وتري مؤسسة مانديلا الحاجة إلي مزيد من التدابير لإتاحة الرعاية الصحية لملايين الأطفال في مصر وخاصة الذين يعانون من التقزم والأنيميا. وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن هناك نحو 4 ملايين طفل يعانون من السمنة و8 ملايين يعانون من الانيميا، بالاضافة إلى التقزم وغيرها من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية[footnoteRef:11]. [8:  الصحة: فحص 2 مليون و883 ألف طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة، الهيئة العامة للاستعلامات، 25 يناير 2024، الرابط: https://tinyl.io/ALgh ]  [9:  فحص 399 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، الهيئة العامة للاستعلامات، 28 يناير 2024، الرابط: https://tinyl.io/ALSj ]  [10:  فحص 6 ملايين و153ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف السمع، الهيئة العامة للاستعلامات، 24 فبراير 2024، الرابط: https://tinyl.io/ALSp ]  [11:  أمراض سوء التغذية.. 4 ملايين طفل يعانون السمنة، علي الرابط التالي: https://tinyurl.com/y38kexu8 ] 

رابعا: حماية الأطفال من العقاقير الضارة 
تلزم المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأطراف بضرورة العمل على حماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة الضارة والممنوعة، ومنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها. وقد اطلعت مؤسسة مانديلا على الجهود التي ذكرتها الحكومة المصرية في تقريرها الوطني لحماية الأطفال من استخدام العقاقير الضارة، وتشيد بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في هذا الصدد، لا سيما الجهود المبذولة من قبل المجلس القومي للأمومة والطفولة لحماية الأطفال من التدخين والمخدرات. وفي سياق متصل، لاحظت مانديلا أن الحكومة المصرية قد بذلت جهودًا جديرة بالثناء في سبيل حماية الأطفال والنشء من العقاقير الضارة، فوفقًا لما أطلعت عليه المؤسسة من تقارير، فقد نفذت الحكومة المصرية في إطار خطط عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من البرامج التي تستهدف حماية الأطفال من استخدام العقاقير المخدرة، بما في ذلك البرامج التوعوية والوقائية لرفع وعي الأطفال بخطورة الإدمان، وفي هذا السياق، نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال عام 2023 برنامج وقائي لرفع وعي الطلاب بخطورة الإدمان في 9438 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، استهدف هذا البرنامج توعية الأطفال في المدارس بأضرار تعاطي المخدرات عن طريق استخدام رسائل مرئية وفيديوهات توعوية عن أضرار تعاطي المواد المخدرة، كما نفذ الصندوق 170 ألف زيارة منزلية متكررة خلال عام 2023 في إطار برنامج وقائي للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات في سبع مناطق مطورة بديلة للعشوائيات وذلك لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، كما عمل الصندوق على إنتاج وبث سلسلة من الحملات الإعلامية لوقاية الأطفال والنشء من أضرار تعاطي العقاقير المخدرة، وصل متوسط المشاهدات سنويًا لكل حملة نحو 25 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.[footnoteRef:12] ومع ذلك، لا زال يتعين على الحكومة المصرية بذل مزيد من الجهود في سبيل حماية الأطفال والنشء من العقاقير الضارة لا سيما مع تزايد إقبال الأطفال على تعاطي هذه العقاقير على مدار السنوات الماضية، فوفقًا للتقارير التي أطلعت عليها مانديلا، فإن تعاطي المواد والعقاقير المخدرة بين الأطفال يشكل مصدر قلق متزايد في مصر لا سيما بين الأطفال المراهقين، فوفقًا للبيانات الصادرة عن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، فإن نسبة تعاطي العقاقير المخدرة بين طلاب المدارس الثانوية في مصر قد بلغت نحو 12 في المائة.[footnoteRef:13] [12:  رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تشكيله الجديد، رئاسة مجلس الوزراء، 4 يناير2024،  الرابط: https://tinyl.io/ALih ]  [13:  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة التعاطي في المدارس بالمرحلة الثانوية تصل لـ12%،  الشروق، 20 أغسطس 2023، الرابط: https://tinyl.io/ALj3 ] 

خامسا: العدالة الجنائية للأطفال 
لاحظت مؤسسة مانديلا إنه في إطار تعزيز نظام العدالة الجنائية للأطفال في مصر صدر قرار تنفيذي لوزارة التضامن رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال. وقد تضمنت اللجنة ممثلين لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بالعدالة الجنائية في مصر بما في ذلك (وزارة العدل، النيابة العامة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للجامعات، الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة). وشملت اختصاصات اللجنة المبينة في القرار، وضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال،؛ واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية والتشجيع على تطبيق أشكال العدالة التصالحية والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية؛ بجانب دراسة المشكلات وتحديات نظام العدالة الجنائية للأطفال في مصر ووضع حلول لها، والمساهمة في تفعيل التدابير البديلة لاحتجاز للأطفال، بجانب دراسة المشكلات وتحديات نظام العدالة الجنائية للأطفال في مصر ووضع حلول لها، والمساهمة في تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز. كما وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة للتعاون في مجال العدالة الجنائية للأطفال وحماية الأطفال المجني عليهم والشهود، وهو ما قد يساعد في تحقيق بعض النتائج المستهدفة في البند الفرعي الثالث من المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان[footnoteRef:14]. [14:   مصدر سبق ذكره، ص 22، https://sschr.gov.eg/media/xaonutei/arabic-strategy-final.pdf ] 

سادسا: أطفال الشوارع (أطفال بلا مأوي)
يبذل برنامج حماية الأطفال المشردين بوزارة التضامن الاجتماعي جهوده لحماية الأطفال المشردين من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم في المجتمع بالتوازي مع سياسة الوزارة في تجفيف المصدر والبيئة التي تعتمدها[footnoteRef:15]. حيث وفرت وزارة التضامن الاجتماعي ملاجئ لأطفال الشوارع لكن العديد من الأطفال اختاروا عدم استخدامها ووفرت وزارة الصحة والسكان عيادات صحية متنقلة يعمل بها ممرضون وأخصائيون اجتماعيون. كما قدمت وزارة التضامن الاجتماعي 17 وحدة متنقلة في 10 محافظات تقدم خدمات الطوارئ، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال. كما نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تدخلات هادفة للحد من تعاطي المخدرات بين الأطفال النازحين[footnoteRef:16]. كما أن الوزارة تدير 51 منشأة للأطفال الذين تم إنقاذهم من الشارع و43 منشأة للأطفال المشردين. وعلى الرغم من ذلك لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد أطفال الشوارع. وتراوحت التقديرات السابقة للأمم المتحدة والأكاديمية بين 300 ألف إلى ثلاثة ملايين طفل، اعتمادا على مصدر التقديرات والفترة الزمنية لها ووفقا لجماعات حقوقية محلية وكانت حالات العنف والدعارة وتجارة المخدرات في هذه الملاجئ مرتفعة[footnoteRef:17]. [15:  Homeless Children Initiative,  State Information Service (SIS) - Egypt, 4 Nov 2023, link, https://beta.sis.gov.eg/en/egypt/society/child-welfare/homeless-children-initiative/]  [16:  Egypt takes steps to develop care system of homeless individuals, Egypt today, 13 Aug 2023, link, https://www.egypttoday.com/Article/1/126260/Egypt-takes-steps-to-develop-care-system-of-homeless-individuals]  [17:  2022 Country Reports on Human Rights Practices: Egypt, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2023, link, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/egypt/] 

التوصيات: 
في ضوء ما سبق، تقدم مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية التوصيات الآتية إلى الحكومة المصرية:  
· النظر في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع الأطفال، بما في ذلك الرعاية الوقائية والتطعيمات والعلاج بأسعار معقولة.
· النظر في مواصلة وتوسيع حملات التحصين لحماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
· توفير بيانات مصنفة علي اساس النوع والجنس عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة من اللاجئين وطالبي اللجوء الملتحقين بالتعليم.
· حث وزارة التضامن في انشاء قاعدة بيانات للأشخاص من ذوي الإعاقة تنفيذّا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان واتساقًا مع اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة. 
· التوسع في البرامج والمبادرات التي تستهدف ادماج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.
· تشجيع التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة من خلال توفير الموارد الكافية والمعلمين المدربين والمرافق التي يسهل الوصول إليها.
· التوسع في تنفيذ البرامج الوقائية التي تستهدف توعية الأطفال وحمايتهم من استخدام العقاقير المخدرة، لا سيما البرامج التي تستهدف توعية طلاب المدارس الثانوية.
· العمل على إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات وتوزيعها، وخاصة بالقرب من المدارس.
· التوسع في إنشاء خدمات إعادة التأهيل للأطفال المتضررين من تعاطي المخدرات بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع.
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